كان كلامنا المتقدم في  رد نظرية الشيخ الأعظم (يرحمه الله) والقائل بأنه لو تعارض الحديث أو الرواية مع دليل آخر، أيضاً نستطيع أن نجري قواعد الترجيح الخاصة الواردة في الروايات، استناداً إلى أمرين، أو إلى التعليلين الواردين في المقبولة والمرفوعة.

وقد رردنا على الشيخ الأعظم (يرحمه الله) بأن قول الإمام ( في المقبولة (فإن المجمع عليه لا ريب فيه) هذا خاص بالنصوص أو بالروايات، فلا يشمل غير الروايات، وأما ما جاء في المرفوعة بالتعليل بقوله (لأن الرشد في خلافهم)، فهذا التعليل الوارد في المرفوعة الماتن عنده إشكال عليه، بأن هذه المرفوعة لم يرويها إلا صاحب عوالئ اللئالئ، وقد طعن فيه من ليس دأبه الطعن كما تقدم.

وأجبنا على كلام الماتن وغيره في هذه النقطة، فإذن ما ذكر من تعليلين لا يفي بالمراد في الترجيح أو في إجراء الترجيح، أو قواعد الترجيح الخاصة بين الرواية وغير الرواية، نعم الماتن سلم بجريانه في الاختلاف في النسخ على نحو خاص ذكرناه فيما تقدم.

بعد ذلك أيضاً أوردنا كلاماً، خلاصته أن قد يستفاد من التعليل المذكور حيثية خاصة، ما هي هذه الحيثية؟ هي ترجيح ما لا ريب فيه بالإضافة إلى بعض الجهات، على ما فيه ريب بالإضافة إلى بعض الجهات الأخرى، ولا يختص ذلك بالروايات، يعني هذا التعليل عام، لأنه لا يراد به الترجيح بالشهرة في الروايات، لا، الترجيح على أن جميع ما فيه ريب من أي حيثية مرجوح، وما انتفى عن الريب فهو راجح.

وقلنا: إن هذا الفهم أيضاً رددناه، لماذا؟ قلنا لأن المرجحات المنصوصة أفصحت على أن المراد نفي الريب بلحاظ الصدور، فيختص بالروايات.

بعد ذلك استعرضنا هل يسوغ لنا أن نجري التخيير لو تعارض الرواية مع غيرها من الأدلة، لأنه أيضاً في النصوص الخاصة المعالجة التي نعالج بها التعارض في الروايات بالخصوص التخيير، هل نستطيع أن نجري التخيير في التعارض بين الرواية مثلاً والشهرة، أو السيرة؟ الماتن يقول: أيضاً لا نستطيع، لماذا؟ لأن التخيير وارد في تعادل الروايات ولا يشمل غير الروايات، لماذا؟ لأنه في التخيير بالخصوص الروايات التي دللت على مسوغية التخيير إيراد مطلب خاص، ما هو هذا المطلب؟ هو أننا إذا أخذنا بكل واحدة، بكل رواية من الروايتين المتعارضتين من باب التسليم، واضح التسليم لأمرهم (عليهم السلام)، ولكن إذا كان رواية، مع شهرة معارضة للرواية، ما يصدق هذه الكلام، مع سيرة معارضة للرواية لا يصدق ذلك.

ثم أوردنا خاتمة: خلاصة الخاتمة أنه قد يدعى صدق الأخبار على الإجماع المنقول، لأنه يتضمن رأي المعصوم (، فيكون مشمولاً للأخبار الخاصة التي نعالج بها اختلاف الروايات.

قال الماتن: هذا لا بأس به في الإجماع الحسي، ولا يشمل الإجماع الحدسي، ثم أورد أيضاً أن الشيخ الأعظم (يرحمه الله) جزم بجريان الترجيح الدلالي الراجع للجمع العرفي في الإجماع المنقول، قال: نستطيع لو كان هذا الإجماع يخصص أو يقيد، نقيد به الإطلاق ونخصص به العموم، وأردف الماتن بأن هذا إذا كان من متكلم واحد في زمانين مختلفين لا بأس به، لكن إذا كان من متكلمين مختلفين هل يجري أم لا يجري؟ رجح الماتن فيما تقدم أنه يجري، لماذا؟ لأن كلام الأئمة (عليهم السلام) بمثابة الكلام للمتكلم الواحد.

كان هذا هو خلاصة ما تقدم..

بحثنا في هذا اليوم أيضاً في إجراء قواعد الترجيح، ولكن ليس في المتعارضين، وإنما في المتزاحمين..

قبل أن نقول تجري قواعد الترجيح في المتزاحمين، أولاً الماتن يذكرنا، يلفت انتباهنا إلى وجود فرق فارق بين التزاحم والتعارض، قلنا: إن التعارض هو الاختلاف بين الدليلين أو بين مدلولي الدليلين، بحيث أن كل واحد من الدليلين ينفي الآخر، ولو نفياً من الناحية الإلتزامية، يعني يقول خذ بي ولا تأخذ بالدليل الآخر، أما في التزاحم فالأمر ليس كذلك، التزاحم قلنا ماذا؟ هو أن كل واحد من الدليلين تم ملاكه وكمل مناطه، يعني الملاك تام لوجوب امتثال التكليف، غاية الأمر أن المكلف لا يستطيع أن يمتثل كلا التكليفين، لضيق في القدرة لديه، وقد مثلنا له فيما تقدم بالغريقين، إذا هناك غريقان متساويان في الرتبة، وأنت تستطيع فقط أن تنقذ أحد الغريقين، يعني ما عندك قدرة على إنقاذ كل منهما، فهذا ماذا أسميناه؟ أسميناه تزاحماً، تزاحم يعني في الحقيقة في عالم الامتثال، أما في عالم الملاك، في عالم دلالة الدليل على التكليف فالتكليف تام لا ريب فيه، بمعنى أن المولى الذي يكلف يوجب هذا التكليف يكلفنا بكل واحد من التكليفين، غاية الأمر أننا لا قدرة لنا على امتثال كل واحد منهما.

إذن عرفنا الفارق الجوهري بين التزاحم والتعارض، التعارض قد لايوجد الملاك لكل واحد من التكليفين، قد لا يوجد إلا تكليف واحد، أما في التزاحم لا، لابد أن يتم الملاك في كل واحد من التكليفين، وحينئذٍ المولى يصدر أمرين بحفظ كل واحد من الملاكين، غاية الأمر أن المكلف بما أنه لا قدرة له على حفظ الملاكين، ولن يستطيع إلا أن يأتي بتكليف واحد، فيسقط التكليف الثاني لعجزه، لأنه كما مر علينا التكليف مشروط بالقدرة من لدن المكلف، فإذا انتفت قدرة المكلف على الإتيان بالتكليف سقط التكليف عنه، لكن هذا السقوط في التزاحم لا يرجع إلى سقوط ملاك التكليف، وإنما يرجع لانتفاء القدرة من المكلف، هذا هو الفارق الدقيق بين التزاحم وبين التعارض، التعارض كما قلنا اختلاف في مدلولي الدليلين، وكل واحد من الدليلين ينفي الآخر، أما في التزاحم فكل واحد من الدليلين لا شأن له بنفي الآخر، انتفاء الآخر لسبب عدم قدرة المكلف لامتثاله، طيب..

 هنا الماتن يشير إلى أمر هام، ما هو هذا الأمر؟ يقول إن التكليف هذا في باب التزاحم، تارة يلتفت المولى الذي بيده القانون، أقصد المولى الذي بيده القانون، أعم من المولى الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى والمولى العرفي، تارة يلتفت إلى أن المكلف لا يستطيع الإتيان بالتكليفين، فإذا التفت راح يقيد أحد الخطابين لعدم امتثال التكليف الآخر، فإذن هنا ماذا نقول؟ نقول أحد التكليفين تسقط فعليته إذا أراد المكلف أن يمتثل عدله، العدل الآخر، مثلاً عندنا كما قلنا عندنا غريقان، يقول لك المولى يجب عليك إنقاذ كل واحد من الغريقين بادئ ذي بدء، لكن ترك إنقاذ (ص) مشروط بصرف القدرة على إنقاذ (س)، يعني كل واحد من الثاني الذي هو الترك لا يكون فعلياً، عدم فعليته من أين جاية؟ من إنقاذ عدله، أما إذا كان المكلِّف من العرف، المولى من العرف، فقد لا يلتفت إلى أن المكلَّف، المكلِّف لا يلتفت إلى أن المكلَّف لديه قصور في مقام الامتثال، هو عاجز في مقام الامتثال، حتى وإن لم يلتفت المولى العرفي وأصدر التكليف، التكليف الذي أصدره المولى العرفي وهو غير ملتفت إلى أن المكلف لايستطيع امتثال التكليفين في آن واحد يصير مقيداً من الناحية العقلية، يعني العقل حاكم، ويقول العقل ههنا لا يجب على المكلف إلا امتثال أحد التكليفين، وإذا صرف قدرته في امتثال أحد التكليفين سقط التكليف لعدله الآخر.
فإذن نحن الآن ماذا نقول؟ نقول: في باب التزاحم الأصل أن كل واحد من التكليفين فيه ملاك التكليف، والأصل أنه يجب على المكلف أن يمتثل كل واحد من التكليفين، ولكن لعجز المكلف عن الامتثال، الله تبارك وتعالى حكيم، ملتفت إلى أن المكلف عاجز، لا يكلفه لكل واحد من التكليفين على نحو الفعلية، وإنما يكلفه بأحدهما فعلاً وبالآخر اقتضاءً وشأناً..

فإذا تساوى التكليفان في الملاك والمناط، كان المكلف بالاختيار، مثلاً كلا الغريقين متساويان في الإيمان، في التقوى، لا يوجد مرجح كي يصرف هذا المكلف قدرته في إنقاذ أحد الغريقين، فماذا نقول؟ نقول: هذا المكلف بالاختيار، يسوغ له أن ينقذ الذي على اليمين، ويجوز له أن ينقذ الذي على اليسار، لأنه ما عنده إلا قدرة واحدة، فإذا صرفها في إنقاذ أحد الغريقين معناه انتفاء القدرة من انقاذ الغريق الآخر.

أما إذا اختلف التكليفان، يعني كان أحد الغريقين عالماً، هم مؤمن هم عالم، فهنا يجيء الترجيح، نقول إذن الترجيح في باب التزاحم كيف يتأتى؟ يعني نحن ما نعمل قواعد الترجيح التي وردت في باب التعارض، وإنما نرجح على أساس وجود الأهمية لأحد التكليفين دون التكليف الآخر، الترجيح إذن ماذا يكون ههنا؟ يكون بالأهمية، الترجيح بالأهمية، فالأهم ملاكاً يكون راجحاً على الذي ملاكه أضعف، كما إذا قلنا كلاهما يتصف بالإيمان، ولكن أحدهما هو عام بالإضافة إلى إيمانه، أو كلاهما مؤمن، لكن أحدهما أعظم إيماناً، فنرجح الأعظم، فإذن الصفة الأولى أو المرجح الأول لأحد المتزاحمين على الآخر هو كون هذا التكليف أهم، فيقدم المكلف صرف القدرة في الأهم، ونحن ممكن أن نحن لو صح لنا، قلنا مثلاً عالم ومؤمن، والثاني فقط مؤمن، فواضح العالم له دور كبير في هداي الخلق إلى الحق، فراح نرجح في مقام الامتثال المؤمن العالم، وندع ذلك المؤمن ليغرق، لأنه لا قدرة لنا إلا بإنقاذ أحدهما فقط، لماذا قلنا نرجح الأهم؟ يعني التكليف الذي مناطه أعظم، ملاكه أهم، طبعاً الحاكم ههنا بالترجيح هو العقل، يعني أن العقل يحكم بترجيح الأهم ملاكاً ومناطاً، وقد أوضحنا، واحد مثلاً عنده خلق وإيمان، وواحد ما عنده إلا إيمان، لا، يصير هذا أرجح أن ننقذه، لأنه راح ينشر الفضيلة في المجتمع الذي يعيش في كنفه، فيكون هذا هو الترجيح، طبعاً الترجيح بالأهمية أشكل عليه بإشكال، نحن في الأصول نتكلم على قواعد عامة، فكأن نحن الآن رجحنا بالأهمية بناءً على أي شيء؟ بناءً على أن الأحكام تابعة للملاكات، بمعنى المصالح والمفاسد، والحال نحن نريد أن نرجح حتى على رأي من يقول إن الأحكام تصدر من المولى الأعم من المولى الحقيقي وهو الله، والمولى العرفي، يعني من القانون، حتى إذا ما كان للحكم ملاك، فكيف إذن أن نرجح؟ مع أن الحكم ما له ملاك، كلام الحكمين يتساويان.

الماتن يقول: حتى على هذا الفرض، فنحن فيما تقدم دفعنا إشكالاً، كيف دفعناه؟ قلنا إن الأحكام الصادرة من المولى ليس بالضرورة تصدر مع وجود الملاكات، قد يكون هذا الحكم صدر من المولى، ويريد من عباده أن يمتثلوه، يريد من المطيعين له أن يمتثلوه، ولكن ليس على أساس وجود الملاك، لا، وإنما على أساس وجود داعٍ لإصدار هذا الحكم، الداعي ماذا نسميه؟ ولو بداعٍ تنظيمي، يعني هناك حكمة في التنظيم، بأن يمتثل المكلفون هذا التكليف دون غيره، وقد شرحنا ذلك فيما مضى، قلنا مثلاً من لا يرى أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد ممكن أن نقرب له هذا النحو من إصدار الأمر من لدن المولى على أساس وجود حكمة، ليس مصلحة ومفسدة، على أساس طبعاً هو الأصح هذا المبنى، ولكن لو فرضنا تنزلنا وقلنا إن المولى لا يصدر الحكم على المولى الأعم قلنا من المولى الحقيقي والمولى العرفي، لا يصدر أحكامه على ضوء وجود المصالح والمفاسد، وإنما تصدر الأحكام من المولى على ضوء وجود داعٍ، شنهو الداعي؟ الداعي هو مثلاً تنظيم حركة من يطيعه لتحقيق مجموعة من الأهداف والمصالح، يعني الحكم ما ينطلق ـ إذا صح التعبير ـ  بأنه فيه حيثية تستدعي امتثاله بذاته، وإنما يستدعي تحقيق النظام مثلاً، المصلحة العامة، نسميه حكمة ههنا.
فإذا كان الأمر كذلك، الآن نرجع لنجيب ونقول حتى لو قلنا إن الأحكام ليست بصادرة من لدن المولى على ضوء المصالح والمفاسد، وإنما صدرت لوجود داعٍ للتكليف لعله نستطيع أن نحفظ به النظام، هذا هو الداعي للتكليف، حتى لو كان الأمر كذلك أيضاً نتصور وجود أحد التكليفين أهم  من التكليف الآخر بلحاظ عالم الامتثال، فماذا يصير؟ يصير المولى يهتم بهذا التكليف الذي تحقق على ضوء الإتيان به حكمة، فيأمر من يطيعه، يأمر عباده بامتثال هذا التكليف ونسمي هذا لرجحان الداعي لطلب امتثاله، يعني حتى المولى أيضاً يلتفت إلى هذه الحيثية، نعم الماتن ههنا يشير إلى مطلب، يقول لما نقول الداعي ونجرد التكليف عن كونه يشتمل على مصلحة بلحاظ عالم الثبوت لا نعني أيضاً أن هذا الداعي الذي اقتضى من لدن المولى أن يأمر بالتكليف لا نعني به أن هذا الداعي ليس له أهمية، لا، لابد أن يكون هذا الداعي من الأهمية بمكان مكين بحيث يستدعي من المولى أن يأمر بهذا العدل أن يؤتى به مثلاً كما قلنا، لماذا يأمر بإنقاذ زيد وترك عمرو؟ ليس لأجل أن زيداً أولى، أصلح، وإنما لأجل مثلاً مصلحة في إرساء قواعد النظام، ولكونه لا يتأتى التكليف، يعني إصدار التكليف من لدن المولى إلا على هذا النسق، إذ لو لم يأمر بإنقاذ زيد لترك المكلف إنقاذ زيد مع إنقاذ عدله، فالمولى يأمر بإنقاذ زيد لئلا تتحقق المفسدة الأكثر، يعني من باب الحفاظ كما قلنا على مصلحة النظام وإيجاد المصلحة الأقل، ولذلك الماتن يقول: إذا قلنا إن التكليف لابد أن يكون بلحاظ وجود أهمية، لكن هذه الأهمية لا يراد بها وجود مصلحة أو مفسدة في التكليف، وإنما يراد بها ماذا؟ أن هذه الأهمية قد تستدعي الحفاظ على النظام وإزالة بعض الأمور التي تؤثر على المسار الكلي لهذا النظام، ولهذا الماتن يقول: المهم أن يكون أحد العدلين فيه أهمية بحيث يستدعي من لدن المولى يأمر بهذا العدل ولا يأمر بعدله الآخر، مع وجود الملاك في كلا العدلين.

تطبيق:
خاتمة في مرجحات باب التزاحم 
سبق في الأمر الخامس من الأمور التي ذكرناها تمهيداً للكلام في التعارض الفرق بين التعارض والتزاحم ثبوتاً، يعني في الحقيقة كل منهما يختلف عن الآخر في عالم الثبوت، وأيضاً في عالم الإثبات، كل واحد له أدلته الخاصة، وذكرنا أن المعيار في التزاحم تمامية موضوع كل من التكليفين المستلزم لتمامية الملاك في كل واحد منهما - والذي هو بمعنى الغرض الداعي لجعله - بنحو يقتضي صرف قدرة المكلف إليه مع العجز عن صرفها في عدله، مع العجز عن الجمع بينهما في مقام الامتثال وانحصار القدرة بالإتيان بأحدهما فقط، هذا سبق أكدناه.
 وحيث لابد من حفظ الغرض والملاك من قبل المولى بجعل التكليف فلابد أيضاً من عدم رفع اليد عن كلا التكليفين، لماذا؟ لأنه لو رفع اليد، قال المكلف ما عنده إلا قدرة واحدة، لو صرفها في أحدهما فلن يستطيع أن يصرفها في العدل الآخر، طيب صحيح المكلف لايستطيع، فهل معنى ذلك أن المكلف لا يأمر بكل واحد منهما؟ ليس كذلك...

وحيث لابد من حفظ الغرض والملاك من قبل المولى بجعل التكليف فلابد من عدم رفع اليد عن كلا التكليفين، لما فيه من فوت أحد الملاكين في ظرف إمكان حصول أحدهما، لأنه قلنا المكلف يمكنه أن يصرف القدرة بامتثال أحد التكليفين.

 كما أنه حيث يمتنع التكليف مع العجز يمتنع عموم كل واحد من التكليفين في حال التزاحم، لأن المكلف عاجز عن الإتيان بكل واحد من التكليفين في مقام الامتثال، فلابد من قصور أحدهما بعينه، يعني يصير هذا التكليف في الحقيقة عندما صدر من المولى، في الحقيقة هو مقيد بعدم امتثال عدله، أو قصور كل منهما عن حال امتثال الآخر، كل واحد منهما مقيد بعدم امتثال عدله، غايته أنه مع التفات المولى للتزاحم يكون مرجع القصور بين التكليفين إلى رفع اليد عن التكليف وتقييد التكليف بنحو لا يكون فعلياً وإن تم ملاكه، يعني حقيقة التكليف شيصير؟ غريقان يغرقان أمام نظري، ماذا أفعل؟ أقول إن التكليف فقط بإنقاذ أحدهما، وأنا لست قادراً على إنقاذ الآخر، والمولى التفت إليّ بأني لاقدرة عندي لإنقاذ كل واحد من الغريقين...

ولذلك يقول: غايته أنه مع التفات المولى للتزاحم  يكون مرجع القصور المذكور رفع المولى ليده عن التكليف المطلق، وتقييد هذا التكليف بنحو لا يكون فعلياً، وإن تم ملاكه، تقول: لماذا نحن أنقذنا زيداً دون عمرو؟ نقول لك: عمرو أيضاً يجب إنقاذه، لكن لا قدرة لدينا، فتقيد التكليف بنحو قهري.

ومع غفلة المولى في التكليف بالمتزاحمين، ماذا يصير؟ يكون مرجع غفلة المولى إلى قصور هذا التكليف عن الفعلية عقلاً، يعني ما معنى غفلة المولى؟ لو أن المولى من الموالي العرفيين، وكلفك بتكليفين لا قدرة لك إلا على واحد منهما، راح يتقيد هذا التكليف أوتوماتيكياً بفعل أحدهما فقط، وإسقاط الفعل الآخر عن مقام الفعلية، وهذا الإسقاط عقلي، يعني أن العقل يدركه بنحو لا يكون موضوعاً لوجوب الاطاعة وقبح المعصية، كما هو الحال لو عجز المكلف عن امتثال تكليف واحد معين، نفس الكلام هو الكلام. 
إذ عرفت هذا، فلا ريب في التخيير في الامتثال بين التكليفين مع عدم المرجح لأحدهما، لماذا لا ريب؟ يعني لا ريب أن المولى لابد أن يصدر أمرين بإنقاذ الغريقين، لماذا؟  لامتناع الترجيح من غير مرجح، لأننا افترضنا التساوي بين الغريقين في السن والصحة والإيمان وما إلى ذلك...

فلاريب في التخيير في الامتثال بين التكليفين مع عدم المرجح لأحد التكليفين، لامتناع الترجيح من غير مرجح في فرض تساوي الغرضين، بملاك امتناع تحقق التكليف الذي هو فعل اختياري للمولى من دون غرض، لأن المولى لا نتعقل أن يأمر من دون تحقيق غرض، إما غرض ديني أو غرض دنيوي، صحيح ما نقول إنه لا يأمر إلا بما فيه مصلحة، ولكن لا يأمر إلا بما يترتب عليه مصلحة ولو كان باللازم، قلنا كإرساء قواعد النظام في المجتمع..

ولذلك يقول: لا ريب في التخيير في الامتثال بين التكليفين مع عدم المرجح لأحدهما، وذلك لامتناع الترجيح من غير مرجح في فرض تساوي الغرضين بملاك امتناع نحو التكليف الذي هو فعل اختياري للمولى من دون غرض.
ومرجع ذلك إلى التخيير من قبل المولى مع التفاته للتزاحم، فيجعل كلاً من التكليفين بنحو لا يمنع من امتثال التكليف الآخر، يقول لك: إن أنقذت زيداً فقد امتثلت، وإن أنقذت عمراً أيضاً فقد امتثلت، لكن إنقاذ أحدهما مشروط بتركك لإنقاذ الآخر، فيجعل كل واحد من التكليفين بنحو لا يمنع من امتثال الآخر، وحكم العقل به في فرض غفلة المولى عن التزاحم، المولى غافل، لأن المولى عرفي هنا نفرضه، وليس الله، الله لا يغفل عن شيء...

فلا يلزم إلا باستيفاء أحد الغرضين تخييراً، يعني نقول لك: أنقذ واحداً منهما في الحقيقة..

كما لا ريب في لزوم حفظ الراجح منهما واستيفاء ملاكه لاختصاص الفعلية به، لماذا الراجح، إذا كنا نعلم إن أحدهما كما قلنا عالم، أو أكثر إيماناً، راح يتعين تقديم الراجح على المرجوح..

ومن هنا كان المناسب النظر في المرجحات الملزمة في المقام لما في المحافظة على الأهم من تحصيل المرتبة الزائدة من الغرض، والترجيح بها عقلي، بمعنى أن العقل يستكشف ترجيح المولى للأهم مع التفاته للتزاحم، ويحكم العقل بوجوب امتثال الأهم مع غفلة المولى عنه.

ودعوى: أن ذلك إنما يتم في حكمة المولى، إذ بدونها قد يتعين أو يعين غير الأهم، أو يخير بينهما، يقول هذه الدعوى مبتنية على أن المراد من الملاك والغرض هو المصالح والمفاسد كما شرحنا، وهناك أشكلنا على ذلك، قلنا الغرض قد يكون أعم من وجود المصلحة أو المفسدة..

التي يكون مقتضى الحكمة جريان الأحكام عليها، وقد سبق في مبحث الفرق بين التعارض والتزاحم أنه لا يراد به ذلك، بل يراد به ماذا؟ الجهة الداعية للحكم، ولو لم تكن على طبق الحكمة، يعني نحن لانتصور أن جميع الأحكام صدرت من عند الله تبارك وتعالى أو من عند المولى العرفي لكونه تبارك وتعالى يريد أن تأتي بهذا التكليف لوجود المصلحة فيه، الأمر ليس كذلك، قد يكون لا مصلحة في هذا التكليف، إلا إرساء قواعد النظام، وقد مر علينا ما يشبه هذا عن الشهيد الصدر (يرحمه الله) عندما قال في حلقاته وفي أبحاثه الخارج أن المولى قد يرخص في التكليف،يعني الإباحة لوجود ملاك في الترخيص أهم من الملاك الإلزامي، على نفس الملاك والمناط هنا..

ولذلك يقول: جريان الأحكام عليها، وقد سبق في مبحث الفرق بين التعارض والتزاحم أنه لا يراد به ذلك، بل يراد به الجهة الداعية للحكم ولو لم تكن على طبق الحكمة، الذي قلنا إرساء قواعد النظام، ومن الظاهر امتناع ترجيح غير الأهم بلحاظ هذه الجهة، حتى من غير الحكيم، كامتناع التخيير بينهما، لأن التكليف فعل اختياري للمولى، وكما لا يعقل صدوره من المولى مع عدم الداعي له وعدم صدوره مع فعلية الداعي له، لا يعقل عدم تعيينه ما يقتضي الداعي، إلا أنه يمكن أنه يعين أحد العدلين بالرغم ليس كونه هو الأهم مناطاً وملاكاً، لكن لكون إرساء قواعد النظام تتوقف عليه، فيتجدد اهتمامه بما لم يهتم به سابقاً، ويقوى الداعي لما ضعف داعيه له سابقاً، فيكون الترجيح للأهم الفعلي، ولا ينافي ذلك ما ذكرناه من الترجيح بالأهمية، فإذن هذا إجابة للإشكال المتقدم بأنه هناك من لا يقول بوجود ملاكات ومناطات للأحكام الشرعية، فكيف نرجح أحد العدلين على الآخر؟ نقول نرجح لكون أحد العدلين يلزم من الإتيان به إرساء قواعد النظام..
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
